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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العامين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد الطمبعوث رحمة 


للعاطمين» وعلى اخوانه من الأنبياء واممرسلين» وعلى آله الطيبين» وصحبه المميامين» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدينء وبعد 


فقد استقرت الآراء واستقرئت نصوص الشريعة» على أنها نزلت لإصلاح الإنسان ومصالحه في 
الدنيا والآخرة » ولتحقيق العدالة والرحمةء والسعادة. والخير له فقال تعالى: (وَقيلّ للْذينَ 
اتَقَوا مادا أنرَلّ رَبْكُم قَالُوأ حَْاً ). 

لذلك يجب أن تكون الفتاوى والقرارات» واممنتجات اممالية (وغيرها) محققة للمصالح واممنافع 
والطيبات (بجميع أنواعها) ودارئة للمفاسد» ومانعة من الأضرار والخبائث (بجميع أنواعها) 
فقال تعالى في وصف رسول الرحمة صاى الله عليه وسلم: (وَيُحل لَهُمٌ الطيبَاتِ وَيُحَرم ميم 
الَبآئتَ وَيَصَعَ عَنْهُمُ ٳِصرَهُم وَالاغَلالَ التي گاتٺ عَلَيْهم ). 

ومن هنا يآي الحديث عن سذ الذرائع أو فتحهاء وفي نظري أن كون الفتوى وسيلة لتحقيق 
الصلاح وفتح آفاق المصالح» وسدا لذرائع الفساد» ووسيلة لدرء المضار والخبائث محل اتفاق 
في الجملةء وأن الخلاف هو ق التفاصيل والجزئيات» أو في كون سد الذريعة دليلاً مستقلاً. 
ونحن هنا في هذا البحث لن نخوض ف غمار التفاصيل» وإنما نركز على التطبيقات العملية 
وفقاً للخطة اممرسلة إلينا من (مؤتمر شورى الفقهي). 


وبناء على ذلك فإن البحث يتكون من مبحثين: 
المبحث الأول: التعريف بسد الذرائع وفتحها » وضوابطهما بصورة موجزة. 
وامبحث الثاني: التطبيقات العملية لقاعدة سد الذرائع ف ام معاملات المالية وا مصرفية ا معاصرة. 
ثم الخلاصة مع بيان الحل الجذري نع الحيل وسذَ الذرائع المفضية إلى الفسادء مع التوصيات 
والبدائل. 
والله تعالى آسأل أن يلهمنا الصواب» ويعصمنا من الزلل والخلل في العقيدة والقول والعملء 
إنه حسبنا ومولاناء فنعم المولى ونعم الموفق والنصير. 
كتبه الفقیر إلى ربه 
علي محيى الدين القره داغي 


٠١ سورة النحل / الآية‎ -١ 
٠٠١١ سورة الأعراف / الآية‎ -۲ 


۸ قاعدة سذ الذرائع وتطبيقات العمل بها في ا معاملات المالية واطمصرفية اطمعاصرة 


المبحث الأول: التعريف بسدٌ الذرائع وفتحهاء مع ضوابطهما بإيجاز: 


تعريف سد الذرائع: 

يراد ب ( سد ) - في اللغة - المنع» وبالذرائع: الوسائل المادية وا معنوية التي يتوصل بها إلى 
شيء ماء وبالتالي فهي ف اللغة شاملة لجميع أنواع الوسائل والأسباب المؤدية إلى خي أو شر 
حق آو باطل» حلال أو حرام إحياء أو إماتة'. 


وقي الاصطلاح: 

الذرائع في اصطلاح جمهور علماء الأصول والفقه لا يختلف كثراً عن معناها اللغوي سوى 
آنها مقيدة بالوسائل التي يسلكها امكلف باختياره للوصول إلى تحقيق مصلحة» أو مفسدة. 
وبناء على ذلك فإن الذرائع إذا كانت مؤدية إلى مصلحة تكون واجبةء أو مستحبةء أو مباحة 
(حسب القوة) وأآما إذا كانت مؤدية إلى فساد» ومضرة وخبث فتكون محرمة» أو مكروهة 
(حسب القوة). 

ولكن العلماء السابقين ولوا عنايتهم القصوى بسد الذرائع (أي المؤدية 0 المفاسد) وذلك 
لأن الذي يحتاج إلى التفصيل هو المحرم» وقد تعالى: (وَقَذ فصل رکم ما حَرَمَ عَلَيْكَمُ)“ أما 
غيره فيبقى على أصل الاباحة. 


الأدلة: 

دلت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة على أن سد الذرائع ام مؤدية إلى المفاسد واممضرات 
والخبائث» وفتح الذرائع المؤدية إلى المصالح وامنافع والخبرات مطلوبان شرعاً . 

فمن الکتاب قوله تعالى: (وَلَ سبوا الَذينَ يَذْعُونَ من دون الله فَيسْبُوا الله عدوا بخَبر 
عِلم)" > فقد ذكر المفسرون أن المسلمين كانوا يسبون أصنام الكفار فيسب الكفار الله تعال 
عدواً بغير علم » فنهاهم عنه" » فالآية تدل بوضوح على أن الوسيلة المشروعة إذا أدت إلى 
نتيجة غير مشروعة تكون منهياً عنها. 


-٣‏ يراجع لزيد من التفصيل اللخوي : القاموس المحيط › ولسان العرب » والمصباح المنير › والمحجم الوسيك › مداة ( ذرع) 

-٤‏ يراجع للجانب الأصولي والفقهي : إعلام الموقعین )۲۰۵/۲ › )۲۸۲/١‏ والفروق )۲٠۹/۲(‏ والموافقات )۲۸١/۲(‏ وشرح الكوكب المنير 
)۳٤۳/٤(‏ والاحكام لابن حزم )۷٠١/۲(‏ والاعتصام )۳١٤١/١(‏ والاشباه لابن نجيم ص٦٠٠‏ » ويراجع د. مصطفى ديب البغا : أثر الأدلة 
المحتلف فيها ص٦٦٥‏ » والأستاذ مصطفى الزرقا : المد خل الفقهي العام )۹۷/١(‏ وبحوث مجمع الفقه الإسلامي المنشورة 2 مجلة 
المجمع العدد ٩‏ الجزء٣‏ من بدايته إلى نهايته » حيث فيها عدد من البحوث القيمة 

١١١ سورة الأنعام / الآية‎ -٥ 

٠٠۸ ةيآxلا‎ / سورة الأنعام‎ -٦ 

۷- يراجع : تفسير الطبري ب2 تفسير الآية ٠٠۸‏ من سورة الأنعام » والآثار المنقولة فیه ۱۳۷۳۸ إلى ٠١۷٤١‏ 
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يقول الزمخشري: (فإن قلت: سب الآلة حق وطاعة » فكيف صخ النهي عنه» و إا يصح النهي 
عن المعاصي؟ قلت: رب طاعة علم أنها تكون مفسدة فتخرج عن أن تكون طاعة فيجب 
النهي عنهاء لأنها معصية» لا لأنها طاعة كالنهي عن المنكر هو من أجل الطاعات» فإذا علم 
آنه يؤدي إلى زيادة الشر انقلب معصية ووجب النهي عن ذلك كما يجب النهي عن الممنكر)". 
وقال الخفاجي: (إن الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة وكانت سبباً لها وجب تركها » بخلاف 
الطاعة في موضع فيه معصية لا يمكن دفعها)'. 

ومن السنة النبوية الشريفة ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما بسندهم أن عمر بن الخطاب 
طلب من النبي صاى الله عليه وسلم أن يقتل رس النفاق عبدالله بن أي سلول» فقال صلى 
الله عليه وسلم: (دَعه لا يتحدث الناس ان محمداً يقتل أصحابه)' . 

ومنها ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما بسندهم آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه! قالوا: يا رسول الله » وكيف يلعن الرجل والديه؟ 
قال: يست الرجل أبا الرجل» فيسث أباه» ويست أآمه فيسث أمه) ''. 

ومنها الحديث الخاص بعدم إعادة البناء للكعبة" . 

ومنها الأحاديث الخاصة هنع الجمع بين سلف وبيع» وغيرها. 


آراء الأصوليين في سذ الذرائع : 

يظهر مما يقوله بعض علماء الأصول قدهاً وحديثاً أن الخلاف جوهري بين الأصوليين والفقهاء 
في حجِيّة (سدٌ الذرائع) ولكن عند تحرير محل النزاع يظهر لنا ما يأن: 

أن هناك أمثلة كثيرة لسدٌ الذرائع وردت ف الكتاب والسنة مثل النهي عن سب الأصناء 
وعدم إعادة بناء الكعبةء وعدم قتل المنافقين» وغيرها بالاضافة إلى المقدمات الممنوعة لأجل 
آنها وسائل تؤدي إلى المحرمات فهذه كثيرة جدا. 

فكل هذه الأمثلة هي محل الاتفاق بين الفقهاءء وإنما الخلاف في أن سد الذرائح هل يعد 
دليلاً وأصلاً وحجة فيما إذا م يوجد دليل آخر من الكتاب والسنة والاجماع والقياس؟ فذهب 
امالكية والحنابلة إلى آنه دليل وأصلء في حين ذهب الحنفية والشافعية إلى نفي ذلك". 


۸- تفسر الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ط. دار الكتاب العربي / بيروت ١١٤٠ه )۷٥١/١(‏ عند تفسيره للآية ٠٠۸‏ من سورة 
الأنعام 

-٩‏ تفسير القاسميء» المرجع السابق 

۰- صحیح البخاري» الحديث رقم ٤۹٠0۷ » ٤۹٠٥‏ وسملم الحديث ۲٠۸4‏ » والترمذي بسند صحيح » الحديث ٠١٠١‏ » وصحيح ابن حبان 
الحدیث ۹4۰ » ٠٥۸۲‏ 

)٠۹١/۱١( وأحمد بتحقيق شاكر‎ ٤۱۲ صحيح البخاري الحديث رقم ۵۹۷۲ ومسلم الحديث ۹۰ وصحيح ابن حبان‎ -١ 

۲- وهو الحديث الذي رواه مسلم 2 صحیحه ۱۳۲۳۳ وابن حبان 2 صحیحه ۳۸۱۷ بسندهم ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال 
لعائشة: (لولا أن قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة ‏ فألزقتها بالأرض...ال). 

۳- يراجع: المصادر والمراجع السابقة 
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والتحقيق أن جميع الفقهاء - ما عدا الظاهرية الذين وقفوا عند ظاهر النصوص - قالوا بسدٌ 
الذرائح من حيث الجملةء وإنها الفرق بينهم من حيث الكثرة والغلبة ومن حيث كونه دليلاً 
وأصلاً عاماًء يقول القراف: (وأما الذرائع فقد أجمع العلماء على أنها ثلاثة أقسام: أحدهما 
معتبر إجماعاً كحفر الآبار في طريق المسلمين» وثانيهما ملغي إجماعاء كزراعة العنب» فإنها 
لا تمنع خشية الخمرء وثالثها مختلف فيه كبيوع الآجال» اعتبرنا نحن الذريعة فيهاء وخالفنا 
غيرناء فحاصل القضية: أننا قلنا بِسدٌ الذرائع أكثر من غيرنا » لا أنها خاصة بنا)“'» ولذلك قال 
الشيخ أبو زهرة: (إن العلماء جميعاً يأخذون بأصل الذرائع وإن مم يسموه بذلك الاسم) " . 
وذكر ابن القيم توجيهاً لطيفاً فقال: (وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليفء فإنه أمرء ونهيء 
والأمر نوعان : أحدهما مقصود لنفسه» والثاني وسيلة إلى المقصود. والنهي نوعان: أحدهما 
ما يكون اممنهي عنه مفسدة في نفسه» والثاني: ما يكون وسيلة إلى المفسدة فصار سد الذرائع 
المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين) ". 


ويقول أيضاً: (ومما كانت الممقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضى إليها كانت طرقها 
وأسبابها تابعة لها معتبرة بهاء فوسائل المحرمات واممعاصي في كراهتها وا منع منها بحسب 
إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بهاء ووسائل الطاعات تابعة للمقصود» وكلاهما مقصودء لكنه 
مقصود قصد الغايات» وهي مقصود قصد الوسائل» فإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق 
ووسائل تفضي اليه فإنه يحرمها ونع منها تحقيقا لتحرهه وتشیتا له ومنعاً ان یقرب حماه 
ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية اليه لكان ذلك نقضا للتحريم وإغراء للنفوس به» وحكمته 
تعالى وعلمه يأبي ذلك كل الإباءء بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك فإن أحدهم إذا منع 
جنده أو رعيته أو أهل بيته من شيء ثم أباح له الطرق والأسباب والذرائع الموصلة إليه لعد 
متناقضا ولحصل من رعيته وجنده ضد مقصوده وكذلك الاطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا 
صاحبه من الطرق والذرائع ا موصلة إليه والا فسد عليهم ما يرومون اصلاحه فما الظن بهذه 
الشريعة الكاملة التي هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال؟ ومن تأمل مصادرها 
ومواردها علم أن الله تعالى ورسوله سد الذرائع المفضية إلى ال محارم بأن حرمها ونهى عنهاء 
والذريعة: (ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء)". 


٤-تنقيح‏ الفصول ص ٠٠١‏ 

٥-أبو‏ زهرة : كتابه عن الاإمام مالك ص ٤٠١‏ 
-١‏ إعلام الموقعین (۱۳۱/۳) 

۷- أعلام الموقعين )٠٠/۳(‏ 
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أنواع الذرائع وموقف العلماء منها: 
والذرائع هي الأسباب والوسائل التي تؤدي إلى مصلحة أو مفسدة. 
وهي - سواء کانت قولاً أو فعلاً آو نحوهما - تقسم إلى ثلاثة أنواع: 


النوع الأول: أن تكون الذريعة موضوعة للإفضاء إلى الفساد أصلاً مثل شرب الخمر التي تؤدي 
إلى مفسدة السكر والإضرار بالعقل ونحوه» والقذف الم مفضي إلى مفسدة الافتراء والاعتداء على 
العرض» والزنا المؤدي إلى اختلاط الأنساب» وفساد الفراش» فهذه يجب سدّها بالإجماعء وإن 
که 1۸ 


النوع الثاني: أن تكون الذريعة مفضية إلى صلاح» وموضوعة له باليقينء أو الظن الغالب مثل 

العلم الموصل إلى معرفة الحلال والحرام» وأركان الإسلام والإهان» وإطعام المضطرء وامحتاج» 

واستعمال وسائل البقاء والنمو والتنمية والتعمي والتطوير على مستوى الأفراد» والمجتمع 

والأمة. 

فهذه الذرائع يكون فتحها واجباء أو مندوباء أو مباحاً حسب درجة ما تفي إليه من حيث 

القوة والضعف» يقول القرافي: (اعلم أن الذريعة كما يجب سدهاء يجب فتحهاء ويكره 
8 0 

ویندب ویباح..) . 


النوع الثالث: أن تكون الذريعة موضوعة - من حيث الظاهر - للإفضاء إلى أمر جائز 
ومستحب» ولكنها تتخذ وسيلة إلى الحرام إما بقصد مثل أن يعقد نكاحاً قاصداً به التحليلء 
أو بيعاً (العينة) قاصداً به الرباء أو بغير قصد كمن يصاي بين يدي القبر لله تعالى. 


وهذا النوع يتفرع منه قسمان: 

القسم الأول: آن يكون الإفضاء إلى المفسدة هو الغالب الراجح مثل بيع العنب طمن يتخذه 
خمرأً وبيع السلاح في وقت الفتنةء او ممن عرف حسب الظن الغالب أنه يستعمله ف الحرام 
مثل القتل» أو الاغتصاب» أو السرقة» أو نكاح التحليل ونحوهاء فهذا محل خلاف بين الفقهاء 
فذهب الأكثرية إلى الحرمة بناء على هذه المفسدة الظاهرةء او بناء على النيات والقصود". 


۸- يراجع المصدر السابق )٠١١/۳(‏ » يقول الزركشي 2 البحر المحيط )۹٠/۸(‏ : ( فإن ن الذرائع ما هو معتبر إجماعاً كالمنع من حفر 
الآبار 2 طريق المسلمين ) 

۹- شرح تنقيح الفصول ص ٤٠٤۹‏ 

۰- وقد فصلنا القول ے2 رسالتنا الدکتوراه : مبداً الرضا ے2 العقود (۱۲۱۷/۲ - ۱١١١۹‏ ) 
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وذهب آخرون إلى الاعتماد على الظاهر مثل ظاهر العقد الذي توافرت فيه أركانه وشروطه 
وقالوا: علينا بالظاهر والله يتولى السرائر. 

وهذه امسألة مرتبطة أيضاً مدى تأثير النيات والقصود» وقد أطال ابن القيم النفس في هذا 
القسم ورجح القول بحرمة كل ما يؤدي إلى الحرام » وذكر لذلك أمثلة كثيرة" . 


القسم الثاني: ان يكون الإفضاء إلى المفسدة غير راجح بحيث يكون الإفضاء إليها ضعيفاً 
مرجوحاً ففي هذه الحالة ينظر إلى بقية الأدلة واممبادئء والقواعد فإذا م نجد فيها ما يقؤي 
القول بالحرمة أو الكراهة يبقى الأمر على الاباحة العامةء وقد يصححها القول بالكراهة إذا 
ساندها بعض الأمور. 

وأما إذا كان الإفضاء مؤدياً إلى المصلحة الراجحة فهذا داخل ف النوع الثاني الذي ذكرنام 
فاممفتي يجب عليه أن يحيط علماً وحرصاً وتطبيقاً وفقهاً مسائل الذرائع حسبما ذكرناء حيث 
تعتورها الأحكام الشرعية التكليفية. والوضعية. 


خطورة المبالغة في سد الذرائع أو في فتحها : 

والذي يجب أن ينتبه إليه المفتي هو خطورة المبالغة في سد الذرائع أو فتحهاء وذلك لأن 
الذرائح هي عملية اجتهادية قانمة على المصالح اط مرسلة التي قد تتغير من زمن إلى زمنء كما 
أن في اعتبارها ذريعة للفساد - مثلاً - يدخل فيه تقدير الإنسان » وتصوره » وأن الإنسان مهما 
بلغ فلا يحيط علماً با لمفسدة أو المصلحة ال مرسلةء ولا بآثارها امستقبلية. 

فقد يظن الإنسان أن شيتاً ما يؤدي إلى مفاسد » أو انه يؤدي إلى مصالح» ثم يتبين العكس» 
وقد يعيش ال مفتي في حالة فتنة في بلد ماء او حالة خاصة به» أو مضطربة » فيتآثر بها فيفتي 
في ضوئها بالحرمةء ثم يظهر خطاً ذلك وآثاره بوضوح أو بالعكس» وهذا يتطلب من المفتي 
الاحتياط الأكبرء وإعمال المشورة مع أهل الذكر ف الآثار الناجمة عن تلك الذريعة حتى تكون 
فتواه مدروسة دراسة كافية. 

فمثلاً ظهرت بعض الفتاوى قدهاً وحديثاً هنع النساء عن حضور المساجد للجمعة والجماعات 
والوعظ بحجة الخوف من الفتنة » فقد روى مسلم وأحمد وغيرهما بسندهم أن عبدالله 
بن عمر رضي الله عنهما هجر ابناً له إلى أن مات» لأنه م يسمع لحديث ذكره: (أن الرسول 
صلى الله عليه نهى فيه الرجال: أن منعوا النساء من الذهاب إلى المساجد حيث قال: ان 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا هنعنٌْ رجل أهله ان يتوا امساجد) فقال ابن لعبدالله 


١-آعلام‏ الموقعین (۱۳۷/۳ إلى آخرالکتاب ) 


۲۳ ١ أ.د . علي محيى الدين القره داغي‎ N 


بن عمر: (فإنا منعهنء فقال: أحدثك عن رسول الله وتقول هذا) وف رواية صحيحة لأحمد 
بلفظ (فما کلمه حتی مات ) "' . 

ولا يزال باب سد الذرائع مفتحاً على مصراعيه في معظم ما يتصل باطمرأةء ولذلك ألف الأستاذ 
عبدالحليم شقة موسوعة سماها (تحرير ال مرآة في عصر الرسالة) وخصص لها من عمره ما 
يربو على خمس عشرة سنة يجمع مادتها من صحيحي البخاري ومسلم» ويؤصلهاء حتى 
أصبح موسوعة عظيمة من عدة مجلدات» وقد زكى هذا العمل فضيلة الشيخ محمد الغزالي 
رحمه الله فقال في مقدمته: (وددت لو أن هذا الكتاب ظهر من عدة قرون» وعرض قضية 
ا مرآة في ال مجتمع الإسلامي على هذا النحو الراشد» ذلك أن المسلمين انحرفوا عن تعاليم 
دينهم في معاملة النساءء وشاعت بينهم روايات مظلمة» واحاديث إما موضوعة» أو قريبة 
من الوضع انتهت باممرأة إلى الجهل الطامس والغفلة البعيدة عن الدين والدنيا معا وهذا 
الكتاب يعود باطمسلمين إلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم دون تزيد ولا انتقاص» إنه كتاب 
وثائق...)» وكذلك زک الکكتاب الشيخ يوسف القرضاوي فقدمه مقدمة ق حدود ماني عشرة 
صفحة ختمها بقوله: (وفي الختام أستطيع أن أذكر أن هذا الكتاب ها احتوى من نصوص 
ثابتة ونقول صادقة. وشواهد نبّرةء وتطبيقات ناضجة قد أضاف إلى اط مكتبة الإسلامية إضافة 
لها وزنها وأصالتهاء وقد يخالف في بعض الجزئيات بعض الناس ... ولكن روح الكتاب وجوهره 
لا مکن أحداً أن هاری فيه) " . 

والكتاب رد عملي مدعم بالأدلة ا معتبرة على من يوسع دائرة سد الذرائع على ال مرأة دون 
دلیل. 


فتح الذرائع إلى المصالح: 
إذا تبين للمفتي أن الوسيلة تؤدي إلى تحقيق المصالح دون موانع شرعيةء مثل أن لا تتعارض 
مع نص شرعي» ولا مصلحة أكبر منهاء فإذن هذه الوسيلة مقبولة شرعاً للأدلة الدالة على أن 
الأصل في الأشياء الاباحة. 


۲-رواه مسلم 2 صحیحه الحدیث رقم ١٤٤ورواه‏ أحمد 2 مسنده (۲۹/۲) وقال محققه )٥۲۷/۸(‏ : ( إسناده صحيح ) وأخرجه 
الطيالسي الحديث ٠۹٠۳‏ 
۳- مقدمة الشيخين الغزالي والقرضاوي على موسوعة (تحرير المرأة 2 عصر الرسالة) 
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شروط العمل بسذ الذرائع: 

من آهم شروط العمل بسد الذرائع ما يآتي: 

-١‏ أن يكون إفضاء الذريعة إلى امفسدة باليقين» أو الظن الغالب» وآن يكون ذلك كثيراء فلا 
عبرة بالشكوك» ولا بالندرة بل يجب للقول بالحرمة أن تكون مفسدتها راجحة وكثيرة 
لأن الأصل في الأشياء الاباحة. 

۲- أن تكون المفسدة التي تفضي إليها الذريعة أرجح من مصلحتهاء وليست مجرد مفسدة 
مرجوحة أو موهومة. 

ومن المعلوم شرعاً أن عد الثيء مفسدة ومضرة وخبثاً يعود إما إلى نص شرعي صحيح 
وصريح» أو إلى آهل الذكر والاختصاص» فلا يجوز أن تصدر الفتوى إلا بعد تحقق العلم 
محل الفتوى والاحاطة به وبآثاره ومالاته. 

۴- آن يتم الأمران السابقان من خلال دراسات علمية وبينات» وليس عن طريق التخمين 
والتقرير. 

-٤‏ أن يكون الحكم الشرعي وفق اممفسدة فإن كانت يقينية وقوية فيمكن أن يذكر لها 
التحريم» وإلاً فكراهة التحريم» أو الكراهة حيث لا يجوز القول بالحرمة في جميع 
الأحوالء بل الأفضل والأحوط عدم إطلاق التحريم إلا فيما ثبت بنص صريح» وإلاً فالأمور 
الاجتهادية يجب أن يدور حكمها بين كراهة التحريم والكراهة. 


أسباب التوسع في دائرة سد الذرائع: 

والسبب ف التوسع في دائرة سد الذرائحع هو ما يأي: 

-١‏ الجهل مقاصد الشريعة من التيسير والتخفيف ورفع الحرج ما أمكن إلى ذلك سبيلاً ما م 
يكن هناك دليل صريح على الحرمة والحظر. 

۲- الجهل باممبادئ والأصول القاطعة بان الأصل في الأشياء الإباحة » وأن التحريم لا يثبت إلا 
بدلیل صحیح صریح. 

-٣‏ الغفلة عن شروط إعمال سد الذرائع التي ذكرناها آنفاً. 

-٤‏ الحساسية المفرطة من النساء وسوء الظن بهن › والتوسع ف دائرة فتنة النساء بصورة 
خاصة» والفتنة بصورة عامة. 

-٥‏ التوسع في دعوى فساد الزمانء والبناء عليها كثيراً. 


@ أً. د . علي محيى الدين القره داغي | Yo‏ 


العلاقة بين الذرائع والحيل: 

سبق تعريف الذرائع» وآما الحيل فبإيجاز شديد: هي الطرق الخفية المفضية إلى غرض غير 
مشروع فتكون حيلة غير مشروعة» أو إلى غرض مشروع فتكون مشروعة. 

وعند إطلاقها لدى الفقهاء يراد بها: الطرق التي يتوصل بها إلى إباحة المحرمات» أو ترك 
الواجبات» كحيل اليهود» وحينئذ تكون مذمومة وقبيحة (على تفصيل لا يسع البحث 
بالخوض فيها) . 

والعلاقة بين الذرائع التي یجب سدّها وبين الحيل المحرمة علاقة تلازم ف معظم الحالاتء 
حيث عندما تحدث الأنمة الكرام عن الحيل» أو الذرائع ربطوا بينهما ربطاً محكماً أمثال ابن 
تيميةء وابن القيم» والشاطبي» وهكن أن نفهم من كلامهم ان العلاقة هي علاقة العموم 
والخصوص من وجه» أي آنهما يلتقيان عندما تكون الذريعة مفضية إلى محرم بقصد مثل 
بيوع الآجال» وبيع العينة ونحوها. 

وتتحقق الذريعة دون الحيلة عندما لا يكون هناك قصد مثل سب الأصنام» وسبٌ والد 
شخص آخرء إذ لا يقصد السابٌ أن يترتب على سب الأصنام سب الله تعالى» آو سب والد 
الشخص السات. 

وتتحقق الحيلة عندما لا تكون في الحيلة وسيلة مفضية. 

فقد صرح ابن تيمية باشتراط القصد في الحيلة دون الذريعة فقال: (والغرض أن الذراثع 
حرّمها الشارع وإن مم يُقصد بها محزم» خشية إفضائها إلى المحرم» فإذا قصد بالشيء نفس 
المحرّم كان أولى بالتحريم من الذرائع). 

وسار على هذا النهج ابن القيم» ولكنه جعل الذرائع تابعة للحيلةء وأن وجوب سد الذرائع 
يناقض القول بالحيل» لأن الشارع يسد الطريق إلى المفاسد بكل ممكنء وامحتال يفتح 
الطريق إليها بكل حيلةء ثم ذكر آن مدار الخداع على أصلين هما: إظهار فعل لغير مقصوده 
الذي جعل له» وإظهار قول لغير مقصوده الذي وضع له» وكلا الأصلين يدل على القصد' . 
ولا يختلف منهج الشاطبي في الذرائع» والحيل عما سبق حيث يفهم منه أن العلاقة بينهما 
عموم وخصوص من وجه » إذ يشترط القصد في الحيلةء ولا يشترط في الذريعة»ء ولكن الشاطبي 
حصر الحيلة في العقود خاصةء والذريعة أعم» وضرب لذلك مثلاً ببيع المال البالخ نصاباً في 
أثناء الحول فراراً من الزكاة". 


-٤‏ يراجع 2 تفصيل ذلك : إعلام الموقعين ۱۷١/۳(‏ وما بعدها) 

٥-الفتاوی‏ الکبری )۲٥۷/۳(‏ ويراجع : بحوث مجلة مجمع الفقه الاسلامي الدولي ع۹ج۲ ص٣٠‏ وما بعدها 

- إعلام الموقعين ۱۷١/۳(‏ وما بعدها › و٤/۷٠۱‏ وما بعدها) وبحوث مجلة مجمع الفقه الاسلامي الدوليع۹ج٣ص٤٦-٥5٠‏ 
۷- الموافقات )۲۰۱/٤(‏ 
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ولكن هذا الفرق غير مسلّم» بل هنا اجتمع القصد في الوسيلة المفضية إل ترك واجب (آي 
الزكاة) فتجتمع فيها الحيلة والذريعة. 


العلاقة الحكمية بينهما: 

تبين مما سبق أن العلاقة قوية بين سد الذرائع المفضية إلى المحرمات» والحيل الممؤدية إلى 
إسقاط المحرمات وترك الواجبات. 

وبناء على ذلك فإن القول بسد الذرائح المحرمة يفضي إلى القول بسدّ أبواب الحيل ال محرمة 
قطعاً كما أن فتح أبواب الذرائع المؤدية إلى المباحات أو الواجبات يؤدي إلى فتح أبواب 
الحيل اطمشروعة. 


ضوابط العمل بقاعدة سد الذرائع حسب الفتاوى الجماعية: 

فقد صدرت قرارات من اممجامع وام مؤتمرات الفقهية » ذكرت ضوابط العمل بقاعدة سد 

الذرائع » نذكر أهمها: 

أولاً - قرار رقم ۹/4(۹۲) الصادر من مجمع الفقه الإسلامي الدولي» هذا نصه: 

(إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة 

الإمارات العربية ا متحدة من ١ - ١‏ ذي القعدة ١٠٤٠ه‏ الموافق ١ - ١‏ نيسان (إبريل) 

۵ءء بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع سد الذرائع» وبعد 

استماعه إلى ال مناقشات التي دارت حوله» قرر ما ياي: 

-١‏ سد الذرائع أصل من أصول الشريعة الإسلاميةء وحقيقته: منع المباحات التي يتوصل بها 
إلى مفاسد أو محظورات. 

۲- سد الذرائع لا يقتصر على مواضع الاشتباه والاحتياط وإنها يشمل كل ما من شأنه التوصل 
به إلى الحرام. 

۳- سد الذرائع يقتضي منع الحيل إلى اتيان المحظورات أو إبطال شيء من المطلوبات الشرعيةء 
غير أن الحيلة تفترق عن الذريعة باشتراط وجود القصد في الأولى دون الثانية. 

-٤‏ والذرائع أنواع: 

الأولى: مجمع على منعها: وهي المنصوص عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة 

أو ا مؤدية إلى المفسدة قطعاً أو كثيراً غالبا سواء أكانت الوسيلة مباحة أم مندوبة أم واجبة. 

ومن هذا النوع العقود التي يظهر منها القصد إلى الوقوع قي الحرام بالنص عليه قي العقد. 

والثانية: مجمع على فتحها: وهي التي ترجح فيها المصلحة على اممفسدة. 


@ أ. د . علي محيى الدين القره داغي | ۲۷ 


والثالغة: مختلف فيها: وهي التصرفات التي ظاهرها الصحةء لكن تكتنفها تهمة التوصل بها 

إل باظن محظون لك قصد ذلك مها ٠‏ 

۵- وضابط إباحة الذريعة: أن يكون إفضاؤها إلى المفسدة نادراً أو أن تكون مصلحة الفعل 
ارجح من مفسدته. 

وضابط منع الذريعة: أن تكون من شأنها الإفضاء إلى المفسدة لا محالة - قطعاً - أو كثيراً أو 

أن تكون مفسدة الفعل أرجح مما قد يترتب على الوسيلة من المصلحة. والله أعلم)“. 


ثانياً - قرار مؤتمر شورى الفقهي الخامس للمؤسسات الممالية الإسلامية امنعقد في دولة 
الكويت في الفترة ۱۷-١١‏ ديسمبر١٠١۲»‏ نص على: ( أن سد الذريعة أصل من أصول الشريعةء 
وآن ضوابط العمل به أربعة: 

الضابط الأول: أن تقوى التهمة ويكثر القصد. - بحسب القرائن والأحوال - إلى لتوصل ها هو 
مشروع إلى ما هو محظور. 

الضابط الثاني: أن لا يعارض العمل بقاعدة سد الذرائع حاجة ماسة» عامة كانت أم خاصة. 
الضابط الثالث: أن لا يعرض العمل بها مصلحة راجحة. 

الضابط الرابع: أنه في حال عدم تحقق ما يقتضي العمل بقاعدة سد الذرائع أو زوال ال معنى 
الباعث على وجوب العمل بهاء يرجح إلى استصحاب الأصل وهو الإباحة الأصلية). 


۸-يراجع : مجلة المجمع العدد التاسع ج٠‏ صه 
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المبحث الثاني: تطبيقات العمل بقاعدة سذ الذرائع في امعاملات 
المالية والمصرفية المعاصرة: 


تمهيد 

فقد وضع قرار رقم )۹/٩(۹۲(‏ ممجمع الفقه الإسلامي الدولي ضابطاً مهماً > وأكده قرار 
مؤتمر شورى الفقهي الخامس للمؤسسات المالية الإسلاميةء حيث نص قرار المجمع على أن: 
(وضابط إباحة الذريعة: أن يكون إفضاؤها إلى المفسدة نادراً أو أن تكون مصلحة الفعل 
ارجح من مفسدته. 

وضابط منع الذريعة: أن يكون من شأنها الإفضاء إلى المفسدة لا محالة - قطعاً - أو كثيراً 
أو أن تكون مفسدة الفعل أرجح مما قد يترتب على الوسيلة من المصلحة. والله أعلم). 
ونحن نحاول أن نربط التطبيقات اممعاصرة بهذا الضابط الخاص بإباحة الذريعة » أو الخاص 


ونقسم هذا المبحث إلى فرعين: 

الفرع الأول: التطبيقات الفقهية القدهة 

الفرع الثاني: بعض التطبيقات ال معاصرة القانمة على الحيل والمتعارضة مع قاعدة سد الذرائع 
في بعض اممؤسسات اطمالية الإسلامية . 


الفرع الأول: التطبيقات الفقهية القدهة: 

إن من الجدير التنبية عليه هنا أن التوسع في التطبيقات الفقهية (قدهاً وحديثا) أو التضييق 
فيها يعود إلى أحد اممنهجين الفقهيين السابقين» وهما : منهج الاعتماد على النيات» والإرادة 
الباطنةء وهذا ما تبناه المالكية ومن معهم من الفقهاء الذين وسعوا في باب سد الذرائي 
ومنهج الاعتماد على الإرادة الظاهرة الذي تبتاه الشافعية ومن معهم من الفقهاء والقائم 
على التضييق في دائرة سد الذرائع " . 


۹- يراجع : مجلة المجمع العدد التاسع ج٣‏ صه 
-١‏ فقد ذكرت هذين المنهجين بالتقصيل 2 كتابنا: مبدأ الرضا 2 العقود » دراسة مقارنة ط. دار البشائر الإسلامية بيروت ١٠١۲م‏ 
)19۸-11۷/۲( 
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ونحن هنا نذكر بعض التطبيقات القدهة لتكون لنا عوناً في فهم التطبيقات ال معاصرةء ولكن 
نذكرها بإيجاز دون الخوض ف التفاصيل الفقهية من حيث ذكر الآراء الفقهية والمقارنة 
ا مقتضية لذكر الأدلة والمناقشات ثم الترجيح» وإنما نذكر شيئاً من التفصيل في بعض التطبيقات 
المعاصرة. 


بعض التطبيقات الفقهية القدهة (بإيجاز): 

)١(‏ بيوع الآجال التي تكون ذريعة للرباء ويدخل فيها بيع العينة عند اطمالكية والحنفيةء 
والحنابلة الذين حرموه وقالوا ببطلانه» خلافاً للشافعية على تفصيل» وكذلك بيع التورق 
العادي عند بعض الفقهاء . 

وقد توسع الممالكية في فروع بيوع الآجال» وبيع الديون» وفسخ الديونء وقلبها حتى وصلت 

مسائلها إلى ألف مسألة". 

(۲) نكاح المحلل» حيث ذهب إلى صحته الحنفية والشافعية والظاهرية» في حين ذهب إلى 
بطلانه المالكية والحنابلة والزيدية" . 

(۳) الجمع بين القرض والبيع في صفقة واحدة - كما سبق - . 

. حظر المقرض من قبول هدية المقترض لدى جماعة من الفقهاء‎ )٤( 

(0) حظر بيع السلاح ف الفتنة"' . 

(1) بيع العنب ممن يتخذه خمراً عند جمع كبير من الفقهاء". 

(۷) تحريم قضاء القاضي بعلمه عند الحنفية ومن معهم" . 


(۸) منع شهادة الخصم» والمتهم" » والآباء للأبناء والأبناء للآباء. 


١‏ يراجع : لهذين البيعين : كتبانا : التورق المصربة بين التورق المنضبط والتورق المنضم › دراسة فقهية مقارنة ط. دار البشائر 
الإسلامية / بیروت ۲١٠۱١‏ 

۲- يراجع : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )۳۳۸/١(‏ وتنقيح الأصول ص ۲٠١‏ › ويراجع لزيد من التفصيل والمقارنة كتابنا : 
مبدأً الرضا 2 العقود › دراسة مقارنة » ط .دار البشائر الاسلامية )٠٠١۹-۱۲۲٤/۲(‏ 

۳- يراجع للتفصیل : الفتاوی الهندية (۲۰۳/۲)والکاے2 لابن عبدالبر )۳١۹/۲(‏ والخرشي )۲٠٠/١(‏ والروضة )۳۷/١(‏ والمغني )٤١۷/١(‏ 

-٤‏ فتح القدير (۱۷۷/۳) والأم )۷٠/١(‏ والروضة )٠١١/۷(‏ والمحلى )٤۸٤/١١(‏ والدسوقي )۲١۸/۲(‏ والمغني لابن قدامة )۲۷١/۷(‏ والروض 
النظیر )۳۸۹/٤(‏ 

)۳۷۸/٤( فتح الباري‎ -٥ 

-يراجع : بدائع الصنانع (۷/۷) وفتح القدیر )۳۱١/۷(‏ وتبصرة الحکام (۳۷/۲) وشرح منتهی الارادات )٥۱۹/۳(‏ 

۷- إعلام الموقعین )۱٥۸-۱٤۱/۳(‏ 

۸-روی البیهقي 2 سننه (۲۰۲/۱۰) بسنده حدیثاً ب4 رد شهادة الظنین من وجهین مرسلین › ومن وجه آخر موصولاً ضعيفاً یقوی 
بالمرسلين معه › وروى ابن عساكر بسند ضعيف عن عائشة رضي الله عنها قالت :( لا تجوز شهادة خائن » ولا خائنة » ولا مجلود 
حداً » ولا مجلودة » ولا ذي غمز على أخيه » ولا مُجرّب عليه شهادة زور ولا التابع مع آل البيت لهم » ولا الظنين ب2 ولاء ولا قرابة) 
ورواه السيوطي أيضا بهذا اللفظ 2 الجامع » فقال الألباني 2 ضعيف الجامع الحديث رقم ٦1۹۹‏ (ضعيف) › وذكر الحافظ ابن 
حجر العسقلاني 2 التلخيص الحبير )٠١۸۷/٤(‏ : حديث : ( ا تقبل شهادة خصم على خصمه) وقال : ( ليس له إستاد صحيح › 
ولكن له طرق يقوى بعضها ببعض) › وذكر الشوكاني 2 نيل الأوطار )۲١۲/۹(‏ هذا الحديث عن عمر » وقال (سنده صحيح) 

)۱۱٤/٤( ۹-الموافقات‎ 
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)٩(‏ حرمة بيع النصاب في الزكاة. أو هبتهء أو إنقاصه قبل حولان الحول؛ هروباً من دفع الزكاة. 

)٠١(‏ حرمة صيام يوم الشك ممن م يكن صيامه من عادته ٠‏ وهو منصوص عليه في الأحاديث 
الصحيحة. 

)١١(‏ الحداد على البائن وال متوف عنها زوجها بترك الطيب والزينة والكحلء والدهن إلا من 
عذر خلال فترة العدّة» حتى نص الحنفية في سبب المنع على أن: ( تجنبها كي لا تصير 
ذريعة إلى الوقوع في المحرّم وهو النكاح) . 

(۱۲) منع تبرع المريض في مرض الموت ها زاد عن ثلث ماله وعدم إلزامه ونفاذه إلا بإذن 
الورثة عند جمهور الفقهاء وتقديم إقراره بالدين قي حالة الصحة على إقراره قي حال 
مرضه مرض الموت'. 

(۱) كراهية الشراء ممن يرخص في سلعته ممنع الناس من الشراء من جاره » أو في سوقه". 

)١(‏ تضمين الأجير المشترك عند جمهور الفقهاء لأن القول بعدم ضمانه يؤدي إلى ضياع 
الأموال التي يعد الحفاظ عليها من مقاصد الشريعة“. 

)٠١(‏ عدم لزوم إقرار المجور عليه بدين لزمه قبل الحجر في حق الغرماء لأنه قد يتخذ 
ذريعة إلى التصرف بأمواله عن تواطء» عند جماعة من الفقهاء منهم الشافعية “. 

. حرمان القاتل من الإرث» ومن الوصيةء وهذا عند جماهير الفقهاء‎ )۱١( 

(۱۷) ترجمة معاني القرآن الكريم وأركان الاسلام وشريعته إلى اللغات الأخرى. 


فهناك أمثلة كثيرة نكتفي ها ذكرناه حيث تدل على أنها واسعة منها المنصوص عليها في 
الكتاب والسنة» ومنها ما ذكره الفقهاء. 


الفرع الثاني: بعض التطبيقات المعاصرة القانممة على الحيل والمتعارضة مع قاعدة سذ الذرائع 
في بعض المؤسسات المالية الإسلامية: 

إن اممؤسسات المالية الإسلامية (من مصارف» وشركات التأمين التكافلي» والتمويل» والإجارة 
والاستثمار...ال) قد أسست لتحقيق مجموعة من الأغراض والمقاصدء من أهمها: 


)٠٠٠١/۲( القدير‎ حتف-٠‎ 

)٠۹۱/۳( السابق‎ ردصملا-١‎ 

۲-يراجع لزيد من التفصيل والتأصيل : مبدأ الرضا 2 العقود › دراسة مقارنة ط. دار البشائر الإسلامية )٠٤١-٤44/١(‏ 

۳- إعلام الموقعین (۱۱۹/۳) 

-٤‏ یراجع: بدانع الصنائع )۲۱۱/٤(‏ وفتخ القدیر )۲١٤/۳(‏ وحاشية الدسوقي )۲۸/٤(‏ وشرح الحرشي (۲۸/۷) والأم )۲٠١/۳(‏ والمغني 
)0۷/7( 

٥-المجموع )۲۸١/۱۳(‏ ويراجع الدكتور البغا : الأدلة المختلف فيها ص ٠۹۲‏ 

- يراجع : البحري الرائق )٥٠١-٤۸۸/۸(‏ ومواهب الجليل )٤۲۲/١(‏ والمهذب )٤١١/٤(‏ 
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-١‏ تحقيق العبودية لله تعالى في مجال الاقتصاد واممال من الالتزم بأحكام الشريعة ومبادئهاء 
ومقاصدها » وأخلاقياتهاء ورفع الحرج الشرعي عن اممؤمنين» والمساهمة في بناء اقتصاد 
إسلامي حقيقي متميز نظرياً وتطبيقياً يكون له دوره في النهوض بالأمة» وترسيخ روح 
التكافل والتعاون» والتوزيع العادل وإعادته بالقسط. 

۲- المساهمة ف التنمية الشاملة للإنسان: داخله وخارجه» والتنمية الاقتصاديةء والاجتماعية. 
والتشريعية ونحوها. 

۳- جمع ال مدخرات من أصحاب الأموال الكبيرة والصغيرة واستثمارها استثماراً مشروعاً وتوفير 
التمويل اللازم للمشروعات النافعة» وتقديم الخدمات المصرفية المطلوبة للمتعاملين معه. 

-٤‏ توفير خدمات التأمين التكافلي لتحقيق التعاون والتكافل وتفتيت ال مخاطر. 

تلك هي آهم المقاصد الشرعية المرجوة من إنشاء المؤسسات المالية الإسلامية» وهي في 

جوهرها تتعارض مح الحيلء والذرائح اممفضية إلى الحرام. 


ومن أهم التطبيقات التي تتهم بأنها تقوم على الحيلء أو آنها ذرائع إلى المحرمات حسب 
الظن الغالب ما يأتي: 

الموضوع الأول: المرابحات عن طريق أسواق السلع واطمعادن الدولية سواء كانت في لندنء أو 
دبي أو غيرهماء حيث إن التعامل فيها وفقاً للمرابحة الدولية لا تتجاوز الأوراق التي ينظمها 
الوسيط (البروكر) في الغالب الأكثر. 

حيث تجري عمليات الطمرابحات في ال معادن» وبخاصة الألمنيوم» والنحاس ونحوهماء وتجري 
عن طريق السماسرة في بورصات السلع الدولية وبخاصة بورصة لندن للمعادن» وبورصة 
شیکاغوء والآن وجدت بورصتا دي» ومالیزیا. 


وأهم مميزاتها: 

أً- أن هذه اممرابحات تجري على معادن غائبة.ء وبيع الغائب محل خلاف أجازه جماعة من 
الفقهاء. 

د تقوم على عقد الوكالة. 

ج- تمنح شهادات الممخزون بأن السلعة متوافرة في المستودع الفلاي. 

د- مؤجلة الثمن. 


۳۲ | قاعدة سذ الذرائع وتطبيقات العمل بها في ا معاملات المالية والمصرفية المعاصرة 


امشاكل الفقهية: 

هذه الأمور كلها هكن قبولهاء ولكن المشكلة الكبرى هي أن نظام البورصة العاممية في هذا 
ا لمجال يقوم على أن من يتعامل معها فئتان : 

الفئة الأولى: (وهي الأقل) تشتري السلع لاستهلاكها أو استعمالها كمن يشتري النحاس 
لاستعماله في صناعة الأسلاك الكهربائية مثلاً. 

الفئة الثانية: وهم المضاربون (المجازفون) حسب عرف البورصة (وهم الأكثرية) يشترون 
ا معادن» ويبيعونها مباشرة. فهؤلاء يشترط عليهم في العقود: أن لا قبض» لأنه تترتب عليه 
مخاطرة في نظرهم» وإنها للمشتري الحق في بيعها إلى طرف آخر“. 


(۱) اشتراط عدم القبض: 

وهذا الشرط يتعارض مع مقتضى عقد البيع » لأن من شروط صححته القدرة على تسليم 
ا معقود عليه ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان“ 
وثبت بالاجماع على منع بيع الكالن بالكالن" » وللسبب نفسه حرم الله الميسرء يقول ابن 
تيمية: (.. لأنه عقد وايجاب على النفوس بلا حصول مقصود لأحد الطرفين ولا لهماء ولهذا 
حرم الله الميسر الذي منه بيع الغرر» ومن الغرر ما هكن قبضه وعدم قبضه» والدواب 
الشاردة لأن مقصود العقد وهو القبض غير مقدور عليه) . 

وقد صدر قرار رقم )۷/(٦١(‏ من مجمع الفقه الاسلامي الدولي في دورة مؤتمره السابع 
بجدة في المملكة العربية السعودية من ۱١-۷‏ ذي القعدة ۱٤۱۲‏ امموافق ٠١ - ٩‏ أيار (مايو) 
۲م نص على اشتراط أن يكون محل العقد سلعة موجودة وأن يتضمن حق تسليم ابيع 
ونص كذلك على أنه: (لا يجوز بيع السلعة المشتراة قبل قبضها) بل نص على: (الطريقة 
الرابعة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند 
التسليم دون أن يتضمن العقد شرطاً يقتضي أن ينتهي بالتسليم والتسلم الفعليين» بل هكن 
تصفيته بعقد معاكس. وهذا هو النوع الأكثر شيوعاً في أسواق السلع» وهذا العقد غير جائز 


ء 


أصلا) . 


۷-يراجع : د. محمد علي القري : مرابحات السلع الدولية » بحث منشور 2 مجلة كلية الشريعة والقانون بجامعة الامارات ص 
\0f1-\0f0‏ 

۸- حديث النهي عن (بيع ما ليس عندك) » رواه أصحاب الستن بروايات كثيرة وبأسانيد صحيحة › فرواها أبو داود الحديث ٠٠٠۳‏ 
والترمذي وقال الشارح عارضة الأحوذي )٠۹١/۳(‏ : (حديث صحيح)» وكذلك صححه النووق 2 المجموع (۲۹/۹) وابن دقيق العبد 
2 الاقتراح الحديث ۹۹٩‏ وغيرهما 

۹-ورد فيه حديث ضعيف » وهو نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالي وهو بيع الدين المؤجل بالمؤجل » يراجع : 
الستن الكبرى للبيهقي )۲۹٠/١(‏ وشرح السنة للبغوي )۲۸٤/٤(‏ 

0۰ مجموع الفتاوی )۲٠١-۲٠۹٤/۳۰(‏ 

١-يراجع‏ : مجلة المجمع › العدد السادس» ج۲ ص۲۷۳٠‏ والعدد السابح ج١‏ ص ۷۳ والعدد التاسع ج۲ صه 
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ثم أكد اممجمع في دورته السادسة عشرة بدبي (دولة الإمارات العربية المتحدة) ٠١‏ صفر - ٥‏ 
ربیع الأول ١٩٤۱ھ‏ المموافق ٠١ - ٩‏ نيسان ( إبريل ) ١١٠۲م‏ كل ما قرره في الدورة السابعة 
والدورة السادسة عشرة مع إضافات أخرى. 


(۲) ربط الثمن همؤشر معين مثل لايبور» وله حالتان: 

الحالة الأولى: ربطه مؤشر معين مثل لايبور ممعرفة نسبة الربح فقط فهذا لا مانع منه. 
الحالة الثانية: ربطه بأن يتم البيع أو الشراء بثمن محدد في أساسه ومتحرم في جملته» وذلك 
بأن يربط مؤشر معين »> حيث تحدث هذه الحالة عندما تكون المدة طويلة» ويخاف أحد 
الطرفين من تغير أسعار الفائدة نزولاً أو هبوطاً وذلك بأن يبيع له البضاعة برأس مالها 
المدفوع فلنفترض مليون دولارء مع ربح سنوي مرتبط معدل الفائدة (لايبور) فهذا يحدث 
جهالة كبيرة وغرراً فاحشاً منهياً عنه". 


(۳) عدم ذكر مكان التسليم» وهذا ما يحدث ف المرابحات الدولية لأن القبض غير موجودء 
بل غير ممكن بسبب الشرط وهذه مخالفة أخرى . 


)٤(‏ إهمال شرط الحق في الحصول على الشهادة الأصلية للمخزونء وهذا يحدث كثيراً إذ لا 
يذكر في العقد شرط الحق في الحصول على شهادة امخزون الأصلية. وهي الشهادة القانونية 
الوحيدة لوجود ال ا رة 0ة ا ,® ر لاحظنا إرسال هذه الصور 
لأكثر من بنك في وقت واحد» وهذا يؤدي إلى احتمالية بيع السلعة على الأوراق لأكثر من 
شخص ف وقت واحد. 

وأدهى من ذلك فإنه قد يشترط على البنك عدم الحق في امطالبة بشهادة المخزون الأصليةء 
أو حتى صورتها > وهنا تكمن الكارثة الكبرى الموغلة في الصورية والتحايل» وذلك لأن هذا 
يکد عدم وجود السلعة » أو أنها مبيعة لطرف آخر. 


ربط اطمرابحات الدولية بقاعدة سذ الذرائع: 

رأينا في المرابحات الدولية بصورتها الراهنة هذه المخالفات» والحيلة هنا تأ من خلال العقود 
المرتبة في الظاهر أنها متوافرة الأركان والشروط. وف حقيقتها أن فيها مخالفات جوهرية. 
وسدٌ الذرائع يأ هنا نع التعامل عن طريق المرابحات الدولية للمضاربات» وف الأسواق 
العامية للمعادن. 


۲-د. القري : بحثه السابق ص ٠١١۸‏ 


۳٤‏ | قاعدة سذ الذرائع وتطبيقات العمل بها في ا معاملات المالية والمصرفية اطمعاصرة 


الموضوع الثاني: التورق المنظم الذي صدر بحرمته قرار مجمع الفقه الإسلامي قرار رقم 

(۱۹/0(۱۷۹)» نذکره بنصه: 

أولاً: أنواع التورق وأحكامها: 

-١‏ التورق في اصطلاح الفقهاء: هو شراء شخص (المستورق) سلعة بثمن مؤجل من أجل أن 
يبيعها نقداً بثمن أقل غالباً إلى غير من اشتريت منه بقصد الحصول على النقد. وهذا 
التورق جائز شرعاً شرط أن يكون مستوفياً لشروط البيع المقررة شرعاً. 

۲- التورق المنظم في الاصطلاح ال معاصر: هو شراء المستورق سلعة من الأسواق اممحلية آو 
الدولية أو ما شابهها بثمن مؤجل يتولى البائع (اطمموّل) ترتيب بيعهاء إما بنفسه أو بتوكيل 
غيره أو بتواطؤ المستورق مع البائع على ذلك وذلك بثمن حال أقل غالباً. 

۴- التورق العكسي: هو صورة التورق المنظم نفسها مع كون المستورق هو المؤسسة واطممول 
هو العميل. 


ثانياً: لا يجوز التورقان (امنظم و العكسي) وذلك لأن فيهما تواطؤاً بين الممول واممستورقء 

صراحة أو ضمناً أو عرفا تحايلاً لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة وهو ربا 

ويوصي ها ياي: 

(أ) التأكيد على المصارف واممؤسسات امالية الإسلامية باستخدام صيخ الاستثمار والتمويل 
المشروعة في جميع أعمالهاء وتجنب الصيغ اممحرمة واممشبوهة التزاماً بالضوابط الشرعية 
ما يحقق مقاصد الشريعة الغراء» ويجلي فضيلة الاقتصاد الإسلامي للعام الذي يعاني من 
التقلبات والكوارث الاقتصادية المرة تلو الأخرى. 

(ب) تشجيع القرض الحسن لتجنيب المحتاجين للجوء للتورق. وإنشاء اممؤسسات الطمالية 
الإسلامية صناديق للقرض الحسن. والله أعلم) " . 


وقد كتبت كتاباً حول التورق اممصرف بين التورق ال منضبط والتورق المنظم » فصلت فيه القول 
ورجحت فيه القول بجواز التورق العادي المنضبط » وحرمة التورق المنظم غير المنضبط . 


۵۸۱-۵۸۰ قرارات وتوصيات مجمع الفقه الاسلامي الدولي ط .۲۰۱۱ ص‎ -o۳ 
المصر2 بين التورق المنضبط والتورق المنضم › دراسة فقهية مقارنة أ.د. علي محيى الدين القره داغي ط. دارالبشائر‎ قروتلا-٤‎ 
۲١١١ الإسلامية / بیروت‎ 


@ أ. د . علي محيى الدين القره داغي | o‏ 


ا موضوع الثالث: ا مرابحة العكسية التي صدر بحرمتها قرار مجمع الفقه الإسلامي (قرار رقم 
۹ ) وهو القرار الذي ذكرته ف التورق المنظم» حيث سماه ا مجمع: بالتورق العكسي 
فحرمه أيضاً. 


علاقة التورق المنظم واطمرابحة العكسية بسدٌ الذرائع والحيل والبُعد المقاصدي: 

إن التورق الممنظم» وال مرابحة العكسية يتمان في الغالب الأكثر عن طريق المرابحات الدولية 
في سوق السلع والمعادن التي ذكرناها في السابق» ولدى التعمق في هذين اممنتجين نرى آنه 
لا تتوافر فيهما شروط البيع الصحيح» كما أنهما لا تتحقق بهما مقاصد الشريعة من التنميةء 
ومقاصد البيع من التسليم والتسلم والتبادل الحقيقي» وإنا هما عقدان صوريان للوصول 
إلى الرباء فهما ينطبق عليهما قول ابن عباس رضي الله عنهما: (بيع درهم بدرهمين بينهما 
حريرة)" » وقد نص المجمع في قراره السابق رقم )۱۹/٥(۱۹۷(‏ على أن فيهما -أي التورق 
ا منظم» التورق العكسي- :(تواطؤاً بين الممول» والمستورق صراحة» أو ضمناًء أو عرفا تحاياً 
لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمةء وهو ربا). 

ويزداد عقد المرابحة العكسية سوءاً وإشكالية من حيث يترتب عليه تحقيق الضمان حيث 
إن العميل يأتي إلى البنك ليضمن رأس الممال والربح بَدَلّ الودائع الاستثمارية التي تقوم على 
المضاربة الشرعيةء وإذا استجاب البنك» فإنه يقوم بعملية تورق منظم» ومرابحة عكسيةء آي 
يكون البنك الآمر بالشراء» والعميل يكون هو القائم بعملية المرابحة» ويصبح الثمن الناقص 
حسب نسبة المرابحة ملكاً للبنك» وأن العميل مقرض للبنك فمثلاً لو كان المبلخ مليون ريالء 
واتفق العميل والبنك على أن ربح العميل <٠١‏ مثلاً ممدة عام كامل» حينئذ يقوم البنك نيابة 
عن العميل بشراء سلعة دولية بلغ مليون ريالء ثم يشتريها من العميل مبلخ مليون ومائة 
آلف ريال ممدة عام كامل» وبالتالي أصبح هذا اممبلغ دينا في ذمة البنك. وي هذا مخاطر 
كبيرة» لأن البنك الإسلامي يدخل في الاستثمارات المباشرة وغيرها وبالتالي هكن أن يتعرض 
ممخاطر في حين أن الأموال التي آخذها مضمونة برأس مالهاء وفائدتهاء وهنا يحدث عدم 
التوازن بين حالتي الأخذ والصرف» ومن هنا تفرض القوانين على البنوك التقليدية أن لا تدخل 
في أي استثمار بأموال الممودعين لأنها أخذت الأموال مع فوائدها مضمونة» فكيف يسمح لها 
بأآن تصرفها فيما فيه شيء من ال مخاطرء فما دامت قد أخذت الأموال مضمونة بفوائدهاء فلا 
بذ ان طا درا مضفو قواه 


) ۱١١/١ ( وإعلام الموقعين‎ » )۳٠۳/١( ونيل الأوطار‎ )۳٠٠/۹ ( يراجع شرح ابن القيم على سنن أبي داود‎ -٥ 


١‏ قاعدة سذ الذرائع وتطبيقات العمل بها في امعاملات المالية واطمصرفية اطمعاصرة 


وأن مآلات هذين العقدين (التورق المنظم والمرابحة العكسية) ديون أو قروض بفوائد 
دون تبادل حقيقي بين السلع والخدمات» ولا تحريك للأسواق» وإنها تعامل في الأوراق» وان 
اطمستفيد الأكبر هو الوسيط (البروكر) حيث يأخذ نسبة في كل عملية » فقد نتجت المرابحات 
الدولية للبنوك الإسلامية وغبرها عدداً من الوسطاء الأغنياء كان الأولى بهذه الأموال أن 
تذهب للمتعاملين عن طرق عقود مباشرة. 


الموضوع الرابع: الإجارة اممنتهية بالتمليك في بعض صورها: 

إن ام مؤسسات الطالية الإسلامية حريصة على تطبيق عقود الإجارة المنتهية بالتمليك حسب 

صورها المقبولة شرعاً 

وقد صدرت بشأنها عدة قرارات من آهمها: قرار رقم )۱١/٤(٠١١‏ حيث بين ضواط الصورة 

الجائزة.ء والصور الممنوعةء نذكره بنصه: 

الإيجار امنتهي بالتمليك: 

أولا: ضابط الصور الجائزة واطممنوعة ما ياي: 

آ- ضابط اممنع: أن يرد عقدان مختلفان» في وقت واحد» على عين واحدةء في زمن واحد. 

ب- ضابط الجواز: 

.١‏ وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخرء زمانا بحيث يكون إبرام عقد 
البيع بعد عقد الإجارةء أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة. والخيار يوازي 
الوعد في الأحكام. 

۲. أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع. 

ج- آن يكون ضمان العين المؤجرة على امالك لا على المستأجر وبذلك يتحمل ام مؤجر ما يلحق 
العين من غير تلف ناشن من تعدي المستأجر أو تفريطه» ولا يلزم امستأجر بشيء إذا 
فاتت الطمنفعة. 

إذا اشتمل العقد على تأمين العين اممؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا لا تجاريا 

ويتحمله امالك ا مؤجر وليس المستأجر. 

د- يجب أن تطبق على عقد الإجارة اممنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة 
وأحكام البيع عند تملك العين. 

ه-تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على ال مؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة. 


@ أً. د . علي محيى الدين القره داغي ٠‏ ۳۷ 


ثانيا: من صور العقد الممنوعة: 

أ- عقد إجارة ينتهي بتملك العين ال مؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال اممدة 
المحددة دون إبرام عقد جديد. بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعا تلقاثيً 

ب- إجارة عين لشخص باجرة معلومة» وطمدة معلومة» مع عقد بيع له معلق على سداد 
جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومةء أو مضاف إلى وقت ف اممستقبل. 

ج- عقد إجارة حقيقي واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجرء ويكون مؤجلا إلى أجل 
طويل محدد (هو آخر مدة عقد الإيجار). 

د- وهذا ما تضمنته الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئات علميةء ومنها هيئة كبار العلماء 
با مملكة العربية السعودية. 


ثالثا: من صور العقد الجائزة: 

أ- عقد إجارة مُكّن المستأجر من الانتفاع بالعين ال مؤجرةء مقابل أجرة معلومة في مدة 
معلومة» واقترن به عقد هبة العين للمستأجرء معلقا على سداد كامل الأجرة وذلك بعقد 
مستقل» أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرةء وذلك وفق ما جاء في قرار ا لمجمع بالنسبة 
للهبة رقم ۳/۱(۱۳). 

ب-عقد إجارة مع إعطاء امالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط 
الإيجارية المستحقة خلال الممدة في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة 
الإجارة وذلك وفق قرار ا مجمع رقم .)0/1(٤٤‏ 

ج- عقد إجارة من المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة 
معلومة» واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن يتفق 
عليه الطرفان. 

د- عقد إجارة كن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرةء مقابل أجرة معلومةء في مدة 
معلومة» ويعطي ام مؤجر للمستأجر حق الخيار في تملك العين ال مؤجرة في أي وقت يشاء 
على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق» وذلك وفق قرار ا مجمع السابق رقم 
)///(٤‏ او حسب الاتفاق ف وقته. 


رابعا: هناك صور من عقود التأجير المنتهي بالتمليك محل خلاف وتحتاج إلى دراسة تعرض 
في دورة قادمة إن شاء الله تعالى. 
صكوك التأجير: قرر المجمع تأجيل موضوع صكولك التأجير طمزيد من البحث والدراسة ليطرح 
ف دورة لاحقة. والله الموفق؛)'° 


٠٠۳ مجلة المجمع العدد الثاني عشرج ۱ ص‎ -١ 


۳۸ | قاعدة سذ الذرائع وتطبيقات العمل بها في ا معاملات المالية والمصرفية اطمعاصرة 5 


ولكن هناك بعض التطبيقات الخاطئة » منها : 

)١(‏ العقد الذي ينظم العلاقة بين البنك ام مؤجرء واممستأجر على أساس أن البنك المؤجر لا 
يتحمل آي مسؤولية من مسؤوليات المملكية من ضمان التلف والنقص» فيحملها على 
المستأجرء فهذا العقد ليس إجارةء بل هو عقد صوري للتمويل بفائدة. لأن العقد باطلء 
وتصبح الزيادة ربا محرماً. 

(۲) العقد الذي يشترط فيه أن تتم ملكية الأصل المؤجر للعميل مجرد دفع الأقساط المحددة 
-على تفصيل في ذلك- أي أن يصاغ العقد على أن تملك اممستأجر للأصل اممؤجر يتم تلقائياً 
بعد دفع الأقساط. وهو باطل حسب قرار امجمع رقم .)١۱١/٤(٠٠١‏ 

(۳) العقد الذي ينص على تقسيم ثمن الأصل مع آرباحه على زمن قصير فتكون الأقساط غير 
مناسبة بشكل واضح مع أجرة ام مثلء فالحل هنا هو أن تكون الأجرة مناسبةء ثم يتم بيع 
الأصل إلى العميل بالثمن الذي يتم الاتفاق عليه. 

)٤(‏ العقد الذي يتضمن عقد إجارة ناجزء وعقد بيع معلق على شرط سداد أقساط الإجارة 
في المدة المحددة. 

ومن المعلوم أن البيع ا معلق على زمن مستقبلي أبطله جماهير الفقهاء قدهاً وحديثاء وأن 

هذه الصورة المذكورة للإجارة اممنتهية بالتمليك قال منعها وبطلانها مجمع الفقه الإسلامي 

الدولي في قراره السابق قرار رقم )۱١/٤١(٠٠١‏ في فقرة ثانياء حيث ذكرها ضمن صورة العقد 

الممنوعة شرعاء وكذلك قال باممنع هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. 

فهذه الصورة كلها من الصور ال ممنوعة شرعاً وبالتالي فيجب سذ أي وسيلة إليها. 


الموضوع الخامس: التحايل وسذ الذرائع في الصكوك: 

لا شك أن للصكوك الحقيقية دوراً عظيماً في تحريك الأسواق واستشمار الأموال» وتحقيق 
السيولة والمساهمة ف التنمية الشاملةء ولكنها أصاب بعضها ما أصابها من التحايل» فدفعها 
إلى الخروج عن مقاصدها الحقيقيةء فأصبحت مثابة سندات مع عناء كبير في إخراجها في 
مظهر الصكوك. 

ومن ال معلوم أن هناك فروقاً جوهرية بين الصكوك والسندات من أهمها أن الصكوك لا بدن 
تمثل ملكية للأعيان» أو ا منافع» أو الحقوق» وأن حملتها هم مالكون لها مباشرة» أو عن طريق 
شركات مملوكة لهم» أو وكيلة عنهم. 

كما أن للصكوك مقاصد مهمة في المساهمة ف التنمية الشاملة» ودعم النشاط الاقتصاديء 
وترسيخ الاقتصاد العيني والنفعي بحيث لا تكون مجرد ائتمان وعمل ف دائرة الديون. 


۳۹ | أً. د . علي محيه الدين القره داغي‎ N 


وقد وضع مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم )٤/0٥(١١‏ مجموعة من الضوابط لإجازة 
الصكوك» نوجزها فيما يأن: 


-١‏ أن ثل الصك ملكية شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإنشائه أو تمويلهء وتستمر 
هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته. 

۲- أن تتوافر الأركان والشروط المطلوبة في العقود التي قام الصك عليهاء وأن تنتفى الموانع 
لصحتهاء وأن تشتمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعاً في تلك العقود. 

۳- أن لا يتم تداول الصكوك إلا بعد أن تتحقق الغلبة للأعيان واممنافع. 
وبالتالي فلا يجوز تداول صكوك المرابحة» أو التي كان محلها الذهب» أو الفضة مطلقا إلا 
بشروط عقود الصرف وبيع الديون. 

-٤‏ أن يد المضارب» والشريك. والوكيل يد آمانةء ولا يضمن إلا بسبب من آسباب الضمان 
المشروعة. 

-٥‏ لا يجوز آن تشمل الصكوك على نص بضمان ال مضارب لرأس المال (وكذلك الشريك والوكيل)» 
ويجوز لطرف ثالث أن يقدم ضمانات لرأس الممال على أن يكون التزاماً مستقلاً عن عقد 
المضارية. 

- لا يجوز أن تتضمن على نص يلزم بالبيع ولو كان معلقاً أو مضافاً للمستقبل» ولكن يجوز 
أن تتضمن وعداً ملزماً بالبيع بالقيمة امقدرة من الخبراء ويرضى بها الطرفان. 

۷ ولا يجوز أن تتضمن نصاً يؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربح» وإلاً كان العقد باطلاً0۷. 


وقد فصل هذه اممعاني بصورة واضحة المعيار الشرعي الصادر عن هيئة اممحاسبة واممراجعة 
للمؤسسات المالية الإسلاميةء المعيار رقم ٠١‏ الخاص بصكوك الاستثمار كما أكده قرار ا مجلس 
الشرعي ل 4۸01۴1 نذكره لأهميته : 

أولً: يجب أن تمثل الصكوك القابلة للتداول ملكية حملة الصكوك بجميع حقوقها والتزاماتهاء 
في موجودات حقيقية من شأنها أن تتملك وتباع شرعاً وقانوناًء سواء كانت أعياناً أم منافع 
أم خدمات» وفقاً ما جاء في ام معيار الشرعي رقم (۱۷) بشأن صكوك الاستثمارء بند (۲) وبند 
۵0. ويجب على مدير الصكوك إثبات نقل ملكية الموجودات في سجلاته وألا يبقيها في 
موجوداته. 


۷- یراجع مجلة مجمع الفقه الاسلامي الدولي ع٤ج۲‏ قراررقم )٤/٥(۳۰‏ 


٠‏ قاعدة سذ الذرائع وتطبيقات العمل بها في ا معاملات المالية والمصرفية ا معاصرة 


ثانياً: لايجوز أن تمثل الصكوك القابلة للتداول الإيرادات أو الديونء إلا إذا باعت جهة تجارية 
أو مالية جميع موجوداتهاء أو محفظة لها ذمة مالية قاتمة لديها ودخلت الديون تابعة 
للأعيان واممنافع غير مقصودة في الأصل وفق الضوابط المذكورة في المعيار الشرعي رقم )١١(‏ 
بشأن الأوراق الممالية. 


ثالثاً: لا يجوز مدير الصكوك» سواء آکان مضارباً آم شريکاً أم وكيلاً بالاستثمار أن يلتزم بأن 
يقدم إلى حملة الصكوك قرضاً عند نقص الربح الفعلي عن الربح المتوقع» ويجوز أن يكون 
احتياطي لتغطية حالة النقص بقدر الإمكان» بشرط أن يكون ذلك منصوصاً عليه في نشرة 
الاكتتاب. ولا مانع من توزيع الربح المتوقع تحت الحساب وفقاً للمعيار الشرعي رقم )٠١(‏ 
بشأن المضاربةء بند ۸1۸. أو الحصول على تمويل مشروع على حساب حملة الصكوك. 


رابعاً: لا يجوز للمضارب أو الشريك أو وكيل الاستثمار أن يتعهد بشراء الأصول من حملة 
الصكوك أو ممن هثلهم بقيمتها الاسمية عند إطفاء الصكوك في نهاية مدتها ويجوز أن يكون 
التعهد بالشراء على أساس صافي قيمة الأصول أو القيمة السوقية أو القيمة العادلة أو بثمن 
يتفق عليه عند الشراءء وفقاً مما جاء في ا معيار الشرعي رقم )١١(‏ بشأن الشركة (امشاركة) 
والشركات الحديثة» بند ۲۱١۱٠۱۳‏ وف المعيار الشرعي رقم )٥(‏ بشأن الضمانات» بند ١١١١١‏ 
و .١‏ علماً بأن مدير الصكوك ضامن لرأس ال مال بالقيمة الاسمية في حالات التعدي أو 
التقصير ومخالفة الشروطء سواء کان مضارباً آم شريكاً أم وكيلاً بالاستثمار. 

أما إذا كانت موجودات صكوك الممشاركة أو المضاربة أو الوكالة بالاستثمار تقتصر على أصول 
مؤجرة إجارة منتهية بالتمليك» فيجوز مدير الصكوك التعهد بشراء تلك الأصول _عند إطفاء 
الصكوك_ بباقي أقساط الأجرة لجميع الأصول» بإعتبارها تمثل صافي قيمتها. 


خامساً: يجوز للمستأجر في التعهد في صكوك الإجارة شراء الأصول ال مؤجرة عند إطفاء الصكوك 
بقيمتها الاسمية على ألا کون شريكا أو مضارباً أو وكيلاً بالاستثمار. 


سادساً: يتعين على الهيئات الشرعية أن لا تكتفي بإصدار فتوى لجواز هيكلة الصكوك» بل 
يجب أن تدقق العقود والوثائق ذات الصلة وتراقب طريقة تطبيقهاء وتتأكد من أن العملية 
تلتزم في جميع مراحلها با متطلبات والضوابط الشرعية وفقاً للمعايير الشرعيةء وأن يتم 
استثمار حصيلة الصكوك وماتتحول تلك الحصيلة إليه من موجودات بإحدى صيخ الاستثمار 
الشرعية وفقاً للمعيار الشرعي رقم (۱۷) بشأن صكوك الاستثمارء بند .0)۱١۸1١‏ 
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هذا ويوصي اممجلس الشرعي امؤسسات المالية الإسلامية أن تقلل ف عملياتها من المداينات» 
وتكثر من المشاركة الحقيقية المبنية على قسمة الأرباح والخسائر» وذلك لتحقيق مقاصد 
الشريعة .وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العامين). 


وبناءً على ذلك فإن آي صك لا يحقق شرط تمثيل الصك للملكيةء أو نحوها من الشروط 

الأساسية فإن ذلك الصك باطل» وأن أي وسيلة تؤدي إلى الالتفاف حول هذه الشروط والأركان 

فهي وسيلة محرمة يجب سذڏها. 

ونذكر هنا مجموعة من صور الصكوك التي لا تحقق هذه الأركان والشروط التي ذكرناها 

سابقاً: ۰ 

() الصكوك التي في جوهرها وحقيقتها لا تمثل الأعيانء أو المنافع» أو الحقوق امالية على 
سبيل الحقيقيةء وإنها تمثل التزامات وديونا وبالتالي فهي في جوهرها سندات محرمةء 
لأنها تترتب عليها الزيادة التي هي الفائدة المحرمة» كما أنها يتم تداولها مع نها تمثل 
الديون. 

(ب) الصكوك التي تقوم على ال مضاربة» أو امشاركة أو الوكالةء والتي يشترط فيها استرداد 
القيمة الاسميةء وقد لا يعبر عن هذا الشرط ولكن تذكر مادة ترتب استرداد القيمة 
الاسمية بعملية حسابية» أو أن يكون الاتفاق بسعر يحدده أحد الطرفين من خلال وعد 
ملزم» فهذا الشرط سواء کان منصوصاً عليه» أو مدلولاً عليه بأي لفظ هو شرط باطل 
يجعل العقد باطلاً أو فاسدً لأن هذا الشرط يترتب عليه ضمان رأس ال مال في العقود 
المذكورة» وهذا مخالف للنصوص الشرعية والاجماع المنعقد على ذلك كما أن ذلك يقطع 
ا مشاركة في باب الشركة وال مضاربةء وهو أيضاً ممنوع» ولكن إذا كان الوعد بضمان القيمة 
الاسمية» أو أي قيمة محددة من طرف ثالث فهذا جائز حسب القرار السابق ممجمع 
الفقه الإملامي الدولي . 

(ج) الصكوك القاثمة على موجودات غير قابلة للبيحع حسب قانون البلدء حيث صدرت صكوك 
على أساس المطار في دولة لا يجيز قانونها بيع امطار. 

(د) عدم إخراج موجودات الصكوك من ملكية المصدر في ظل القوانين التي لا تعترف ملكية 
المنفعة» حيث إن القوانين الفرنسية» والقوانين العربية اممنبثقة منها لا تعترف بامملكية 
النفعية» فإذا أصدرت الصكوك بناء على قانون لا يعترف ملكية المنفعة مثل القوانين 
الفرنسية والتي انبثقت منها فإن الذي سجل باسمه الأصل وهو المالك الحقيقي في 
القانون (على تفصيل ليس هذا محله) . 


۸-يراجع لزيد من التفصيل : كتابنا : إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة ط. دار البشائر الإسلامية بيروت ١٠٠٠م‏ 


e۲‏ | قاعدة سد الذرائع وتطبيقات العمل بها في امعاملات اطالية واطمصرفية المعاصرة 


(ه) الصكوك التي يلتزم فيها مصدر الصكوك» أو مديرها بالإقراض لحملتها عند نقصان رآس 
المال» أو الربح الفعاي عن المتوقع ثم يسترده فيما بعد من الأرباح التاليةء أو عند شراء 
الصكوك عند اطفائها بقيمتها الاسمية » وحينئذ يحسب القرض منها. 

وهذا النوع يجمع بين عقد قرض وعقد معاوضة» وهذا الجمع غير جائز لورود أحاديث 

صحيحة في النهي عن الجمع بين سلف وبيع" كما أن هذا الشرط يقرب الصك عن السند 

تماماً من حيث ضمان رأس الم مال والفائدة". 

فهذه الأنواع الخمسة ونحوها ممنوعة شرعاً وبالتالي فأي وسيلة (من خلال العقود والوعود 

والشركات ذات الغرض الخاص) تؤدي إلى واحد منها فهي ممنوعة يجب سذّهاء بل إن تلك 

الوساة اغلا ى اليل غر الروعة ۰ 


الموضوع السادس: التحايل في العقود امركبة: 

ا مراد بالعقود ال مركبة : كل منتج مالي يتكون من أكثر من عقد بحيث تعد الحقوق والآثار 
الناشئة منه مثابة آثار العقد الواحد سواء كان الترتيب بين تلك العقود بصيغة الجمع» أو 
التقابل"" . 

وقد عبر فقهاؤنا عن ذلك بالجمع بين عقدين وضربوا له آمثلة للجمع الجائز كالجمع بين 
الإجارة والبيع» وللجمع غير الجائز كالجمع بين القرض والبيع" » أو بيع الشيء نقداً بكذاء 
ونسيئة بكذا ف صفقة واحدة" . وكذلك بیع العينة“ . 

ولتركيب العقود أسباب قد تكون مقبولة شرعاً مثل التقليل من ابمخاطر والتكاليف والتسويقء 
وقد تكون غير مشروعة كالتحايل على أحكام الشريعة أو الذريعة إلى الربا كالجمع بين 
القرض والبيع. 

وليس بالضرورة أن يكون العقد المرکب من عقدين جائزين شرعاً يکون مشروعاً بل قد يکون 
غير مشروع مثل الجمع بين عقد معاوضةء وعقد سلف وقد تكون مشروعة» كما أن هذه 
العقود التي تشكل عقداً واحداً قد تكون متجانسة مثل الجمع بين عقود المعاوضات المالية 
أو التبرعات امماليةء وحينئذ يكون الأصل فيها الجوازء وقد تكون غير متجانسة بن تكون 
متناقضة» أو متعارضة مثل الجمع بين عقد البيع والقرض. 


4-يراجع للمزيد حول هذه المسألة » بحثنا : أحاديث النهي عن صفقتين 2 صفقة واحدة » سندها » ومتنها » وفقهها » منشور ضمن 
الحقيبة الاقتصادية ج٦‏ ص ۲۸۸-۲٤۱‏ 

-٠‏ قرار المجع الشرعي للأيو2 (السابق ذكره) 

-١‏ يراجع 2 تفصيل ذلك : د. عبداللّه العمراني : العقود المركبة ط. كنوز اشبيليا ١١٤٠ھ‏ ص٦٤‏ وما بعدها 

۲- يراجع : السنن الكبرى للبيهقي )٠٤١/١(‏ ونيل الأوطار )۲۸۸-۲۸۷/١(‏ وتحفة الأحوذي )٤۲۸/٤(‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية 
(1۱/۲۹) وفتح القدير )٤٤۷١-٤٤٩/١(‏ والمقدمات لابن رشد )٠١/۲(‏ وروضة الطالبین (۳۹۷/۳) 

۳ يراجع كتابنا: التورق المصر بين التورق المنضبط والتورق المنظم ط. دار البشائر الإسلامية › ود. عبدالله العمراني المرجع السابق 

٤-المصادر‏ السابقة 
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ضوابط صحة العقود المركبة: 

هكن ضبط العقود المركبة من حيث ال مشروعية والصحة, ما يأتي: 

-١‏ أن لا يكون الجمع بين العقدين أو الأكثر منهياً عنه مثل النهي عن بيع وسلف. 
أن لا يكون بن الحقود الجتمعة كضاة وكارض. 

۳- أن لا يفضي التركيب إلى فعل محرم» أو ترك واجب". 


تطبيقات العقود المركبة » والحيل : 

إن للعقود المركبة تطبيقات كثيرة فهي موجودة في معظم المنتجات الالية الإملامية 
مثل الإجارة المنتهية بالتمليك. واممشاركة الممتناقصةء والبطاقات الممصرفية بأنواعها الثلاثة 
وا مرابحات المركبة وغيرهاء والذي يهمنا في هذا الموضوع هو التطبيقات التي تقوم على 
الحيل غير ا مشروعة» منها: 
-١‏ اشتراط القرض في الصكوك - كما سبق - وبعض اممنتجات المالية القاثمة على الممعاوضة 
المالية. 
۲- التورق انظ ®5 .® 
٣‏ المرابحة ا(® ےة ® ا 
-٤‏ قلب الدین في الدين أو فسخه فيه" . 


الموضوع السابع: التحايل عن طريق الوعود الملزمة المنفردة أو اممتقابلة: 

م يكن للوعد ال ملزم في الفقه الإسلامي في العصور السابقة دور كبر فكان محصوراً في زاوية 
محددة عند بعض الفقهاء يخص الوعد بتبرع إذا ترتب عليه ضرر على الموعود له» و آن 
الموعود له قد أقدم على الفعل بسبب الوعد» وم يوجد القول بالوعد الملزم مطلقاً داخل 
المذاهب الأربعة ..." . 

أما اليوم فقد تضخم دور الوعد الملزم حتى تجاوز دور العقد » بل أصبح مفتاحاً لحل 
مشاكل لا يستطيع العقد حلهاء فيتم الالتجاء إلى الوعد وبُركّب الحل عليه فأصبح الحلٌ في 
حل مشكلة الصرف» وتبادل العملات» والذهب» والصكوك ومعظم الممنتجات الممالية الإسلامية. 
وأنا لست ضد الوعد ودوره امناسب مع حجمه»ء ولكن يجب أن بُضبط بضوابطء من أهمها: 


-٥‏ المصادر والمراجع السابقة 
1- يراجع بحتنا عن : أحكام التصرف 2 الديون » المنشور 2 الحقيبة الاقتصادية )۲٤١-۱۷۹/٦(‏ 
۷- المصادر والمراجع السابقة 


<٤‏ | قاعدة سذ الذرائع وتطبيقات العمل بها في ا معاملات المالية والمصرفية اطمعاصرة 


(1) آن لا يتخذ الوعد الملزم وسيلة للتحايل للوصول إلى فعل محرم أو ترك واجب وحق . 

(۲) أن لا يتخذ الوعد الملزم بديلاً عن العقد من حيث الحقوق والالتزامات بل أن تبقى دائرة 
الوعد محصورة في المكملات . 

(۳) أن لا يكون في مقابله وعد ملزم آخر » وإلاً أصبحت مواعد ملزمة » وهي محظورة » لأنها 
تشبه البيع نفسه » حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع حتى لا تكون هناك 
مخالفة لنهي النبي صاى الله عليه وسلم (عن بيع الإنسان ما ليس عنده) » وهذا ما نص 
عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم »٥/۲(٤۱-٤۰‏ 0/۳)". 


الخلاصة مع بيان الحل الجذري منع الحيل وسذدَ الذرائع المفضية إلى الفسادء مع التوصيات 
والبدائل: 

تبيّن لنا من خلال هذه الدراسة ما ياي: 

أولاً - أن ضوابط سد الذرائع وفتحها هي ما ذكره قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار 
رقم (۹/۹(۹۲) حیث نص علی: 

(وضابط إباحة الذريعة: أن يكون إفضاؤها إلى المفسدة نادرً أو أن تكون مصلحة الفعل 
ارجح من مفسدته. 

وضابط منع الذريعة: أن تكون من شأنها الإفضاء إلى المفسدة لا محالة - قطعاً - أو كثيراً أو 
أن تكون مفسدة الفعل أرجح مما قد يترتب على الوسيلة من المصلحة. والله أعلم)". 

إن تطبيقات الحيل والذرائع كثيرة جدا في منتجاتنا امماليةء وبالتالي يجب الحرص على 
الضوابط المانعة منها - كما سبق - 


ثانياً - إن الحلٌ الحقيقي الناجع ممنع الحيل وسدَّ الذرائع المفضية إلى الفساد هو الاعتماد على 
البعد المقاصدي الشامل المتكون من ستة مبادئ أساسية للعقود. واممنتجات» هي: 

لذا الأول خرورة مراعاة مقاضصد الق هة العامة عند إنكاء القوة ۰ 

المبداً الثاني: ضرورة مراعاة مقاصد الاقتصاد الإسلامي من الإنتاج والتبادل الحقيقي» والتنمية 
الشاملة والتوزيع العادل. ۰ ۰ 

اطمبدأ الثالث: ضرورة مراعاة مقاصد الشريعة للعقد أي مقتضى العقد نفسه. 


۸-الحديث رواه أبو داود بسنده» الحديث ٠٠٠١‏ والترمذي بسنده» قال ابن العربي 2 عارضة الأحوذي (۹۳/۳): ( حديث صحيح) 
وصححه النووي 2 المجموع )٥۲۹/۲١(‏ وابن الملقن 2 البدر المنير )٤۸۹/١(‏ وغيرهما. 
۹- يراجع: مجلة المجمع العدد التاسع ج٠‏ صه 
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المبداً الرابع: مقاصد المكلفين بحيث لا تكون متعارضة مع مقاصد الشرع العامةء والخاصة 
بكل عقد » وبهذه تنتفى الحيل. 

المبداً الخامس: سد الذرائع والوسائل والآليات المفضية إلى الفساد . 

المبداً السادس: فقه اللمآلات» أي النظر ف نتائج العقدء وما يترتب عليه من آثار وهذا ما 
يسمى بالتحليل الاقتصادي. 

فالواجب على الفقهاء أن يلتزموا في فتاواهم الخاصة بالعقودء والصكوك» واممنتجات بهذه 
المبادئ الخمسة. 

وعندما تكون هناك ضرورات» أو حاجات ملحة فحينئذ يجوز أن نخرج عن أحد هذه ال مبادئ 
استثناءء واللجوء إلى مبدأً رفع الحرج» وقاعدة: الضرورات تبيح المحظورات» وأآن الحاجة 
العامة تنزل منزلة الضرورة. ولكن مع مراعاة أن الضرورات أو الحاجات تقدر بقدرهاء وأن 
تبقى في دائرة الاستشناء ثم إن رعاية اممبادئ الخمسة السابقة لا تتناق مع فقه التيسيرء ورفع 
الحرج» ولا مع التطويرء بل تدفع نحو الإتقان والإبداع» وتحقيق الاقتصاد الحقيقي البعيد 
عن الصورية والشكلية» والحيل. 


ثالثاً - إن هذه العقود والصكوك واممنتجات التي ظهرت فيها الحيل يجب القول بحرمتهاء 
وحظرهاء وکشف سوءاتها وعوارها جهاراً دون خجل» فلا يجوز السكوت عنها. 


رابعاً- قد صدرت فتاوى جماعية بحرمة التورق الممنظم والمرابحات العكسيةء فعلينا (وبخاصة 
الأعضاء في هيئات الفتوى والرقابة الشرعية) الالتزام بها التزاماً جماعياًء وقد جربنا خلال 
السنوات السابقة بن التزام البعض دون الآخرين لن يجديء بل لن يحقق الغرض اممنشود. 


خامساً - المقترحات: 

(1) تعاون المؤسسات الطمالية الإسلامية بجميع آنواعها على إيجاد سوق تجارية تقوم على 
الضوابط الشرعية لتبادل السلع بين البلا الاسلامية بديلاً عن سوق السلع الدولية » تنفيذاً 
للتوصية الخامسة في قرار رقم )۸/۷(۷١(‏ ممجمع الفقه الإسلامي الدولي. 

وقد بذل البعض بعض الجهود لإيجاد سوق إسلامية بديلة في بعض الدول العربية والإسلامية 

وسماها بهاء ولكنها - مع الأسف الشديد- في حقيقتها تعتمد كذلك على البورصات العاممية 

مثل بورصة لندن» وإنها زادوا اسماً وعنواناً وواجهة وزيادة في الرسوم» فلا يتحقق فيها القبض 
ولا تؤدي إلى آي تنميةء ولا تبادل حقيقي بين السلع والخدمات» وإنما في جوهرها (درهم 

بدرهم بينهما حريرة) وحتى الحريرة لا هكن قبضها أو لا يراد أبداً قبضها. 


E قاعدة سذ الذرائع وتطبيقات العمل بها في امعاملات المالية واطمصرفية اطمعاصرة‎ ٠١ 


وقد تحققنا من إحدى الأسواق التى سميت بالسوق الإسلامية فوجدناها كما ذكرت آنفاً 
والله المستعان. 


(۲) توجيه فائض السيولة لخدمة أهداف التنمية في العام الإسلامي بالتعاون بين البنوك 
الإسلامية من خلال توزيع الأدوار وتحريك الأموال بين الدول الإسلامية لدعم صناديق 
الاستثمار المشتركة لتحقيق التنمية الشاملةء وإنشاء المشاريع اممشتركة. تنفيذاً للتوصية 
السادسة في قرار رقم )۸/۷(۷١(‏ ممجمع الفقه الإسلامي الدولي. 


(۲) دعوة الحكومات الإملامية للتعاون البناء في تحقيق التوصيتين السابقتين وتسخير 
إمكانياتها لتنفيذهما على أرض الواقع حيث فيهما خير كثرر لأمتنا الإسلامية. 


(٤)إنشاء‏ محفظة استثمارية كبيرة متنوعة» قانمة على التقييم اليومي لوحداتها من خلال 
الخبراء حتى هكن شراؤهاء ثم بيعها بصورة سلسلة على أن توجه هذه المحفظة لتحقيق 
التنمية الشاملة. 
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توصية خالصة لله تعالى 


آوصي جميع ا مؤسسات الممالية الإسلامية من الخروج عن كل ما يحوم حوله الشبهات › والسعي 
الجاد لتحقيق الضوابط الشرعيةء والالتزام بقرارات المجامع الفقهية واممعايير الشرعية بدقة 
ودون الالتفاف حولها من خلال الحيل واممخارج غير المتوافقة مع مقاصد الشريعةء فقد كثر 
الحديث عن هذه الشبهات والحيل» وأخشى ما أخشاه هو فقدان الثقة والمصداقية في الالتزام 
بالشريعة بحيث لو اتنشر ذلك - لا سامح الله - بين المسلمين لانهار المشروع بأكلمه» أسآل 
الله الحفظ والتوفيق. 


هذ والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع وامآب» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاممين 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 


